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 مقدمـــة
 

  ماذا عن الجريمة المنظمة آهاجس عالمي وحافز للتعاون القضائي الدولي ؟- 1
لم تنشأ فكرة الدعوة إلى صياغة اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة              

ة تحالفاً لم تتردد فـي اسـتغلاله        فقد شكلت ظواهر العولمة والتقدم التقني والجريم      . من فراغ   
فقد تسارع إيقاع هذه الظواهر الـثلاث       . الجماعات الإجرامية المنظمة في شتى أرجاء العالم        
وقد بات تداخل هذه الظواهر أمراً مثيراً     . في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وربما غير مسبوق         

ة الجديد الذي يستغل لأقصى     للقلق لا سيما وأن الجريمة المنظمة أصبحت تمثل حصان طرواد         
حد ممكن ما يوفره التقدم التقني الهائل الذي بلغته البشرية من ناحية ، ويستفيد في الوقت ذاته                 

 . مما تتيحه ظاهرة العولمة من إمكانيات شتى اقتصادية واجتماعية ومصرفية من ناحية أخرى

 إلقـاء نظـرة علـى       ولربما كان يكفي للتأكيد على استفحال ظاهرة الجريمة المنظمـة         
فقـد زاد عـدد     . التصاعد البياني اللافت للنظر لمعدلات الجرائم في الكثير من مناطق العالم            

 في دول أوربا الشرقية وكمنولـث الـدول         1997 إلى سنة    1990الجرائم في الفترة من سنة      
رة نفسها  ؛ وفي منطقة آسيا والمحيط الهندي تزايد معدل الجرائم عن الفت          % 66المستقلة بنسبة   

ولا يستثنى من   . تقريباً  % 80وفي بعض البلدان المختارة الأخرى بنسبة       . تقريباً  % 58بنسبة  
ذلك سوى منطقة دول الاتحاد الأوربي التي انخفض فيها معدل الجريمة عن ذات الفترة بشكل               

ولم يقتصر الأمر على مجرد زيادة كم معدلات الجرائم ، بـل تطـورت هـذه                 . )1(ملحوظ  
 صعيد طبيعة الظاهرة الإجرامية ذاتها      -1: خيرة تطوراً كيفياً ونوعياً على أكثر من صعيد         الأ

بظهور أنشطة إجرامية جديدة كغسل الأموال ، والجرائم الإلكترونية ، والاعتداء على البيئـة                
 صـعيد   -2) . في صور بالغة الجسامة كدفن النفايات النووية وغيرها من المواد الضارة            ( 

طيط والإعداد لتنفيذ هذه الجرائم باستغلال سهولة الانتقال من دولـة أو قـارة لأخـرى ،        التخ
 . .وصيرورة الجريمة ذاتها مشروعاً منظماً بأكثر من كونها سلوكاً فردياً 

 

 : مظاهر التحديات التي تفرضها ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – 2
 عدة ، منها ما يتعلـق بـأمور التجـريم           يترتب على ظاهرة الجريمة المنظمة تحديات     

والعقاب حيث تستعصى بعض الأنشطة الإجرامية المنظمة الجديدة علـى إدراجهـا ضـمن              
الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية ، ومنها ما يـرتبط بهشاشـة نظـام                

                                           
 .   تم استخلاص هذه المعدلات استناداً للرسوم البيانية المنشورة في وثائق الأمم المتحدة ) 1(

  A. Conf. 187/5    راجع 



ه الظواهر الإجرامية الجديدة    الملاحقة الإجرائية الذي يبدو تقليداً وربما قاصراً عن استيعاب هذ         
سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية              

وعلى أية حال يمكن رصد هذه التحديات في ثلاثة ، وهي كلها تعكس طبيعة معينـة                . الدولية  
عابرة للحـدود ، تتوسـل      لظاهرة الجريمة المنظمة يمكن إيجازها في أنها ظاهرة مراوغة ،           

 : وهذه التحديات هي . بتقنيات جديدة غير مسبوقة 
 .تنامي هذه الأنشطة الإجرامية المنظمة عبر الوطنية في الآونة الأخيرة  -أ  

وهي في هذا تستغل التقدم التقني الهائل ، وعولمة النظم الاقتصادية والمالية لا سيما في 
لكتروني بما يمثله من إمكانية مستقبلة مخيفة لتفريخ شقها المصرفي ، وظهور الفضاء الإ

وتتجسد هذه الأنشطة حالياً في غسيل . أنشطة إجرامية قد تتجاوز الخيال الحالي للقانونيين 
من قرصنة واختراق غير مشروع ( الأموال ذات المصدر غير المشروع ، وجرائم الحوسبة 

البرامج ، والنصب والتزوير ، وتسهيل لأنظمـة الغير وبرامجهم وتدميرها وتقليد ونسخ 
الدعـارة ، ونشر المواد الإباحية للأطفال ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والأسرار 

 ) . إلخ … الشخصية 

كما تتمثل هذه الأنشطة الإجرامية الجديدة في الاعتداء على البيئـة ، ودفـن النفايـات                
لأشخاص ، والاتجار بالأسـلحة المحظـورة       النووية وغيرها من المواد الضارة ، والاتجار با       

. والإرهاب ، والفساد الإداري ، والمخدرات ، والاتجار في الأثريـات والثـروات الثقافيـة                
والجديد أن ارتكاب مثل هذه الأنشطة صار ميسوراً ، منظماً ، عابراً للحدود ، مخترقاً لشبكات                

 . الملاحقة القضائية الوطنية 
  . جال تحديد السران المكاني  للقانون الجنائيالتطور الحاصل في م -ب

فمن ناحية أولى لم يعد معيـار إقليميـة هـذا           :  ويمكن رصد هذا التطور من ناحيتين       
القانون هو بالحتم المعيار الوحيد ، بل ولا ربما الأكثر قبولاً بشأن بعض الأنشطة الإجراميـة                

يما مضى جـد احتياطيـة كمعيـاري        بل ازدادت أهمية معايير أخرى كانت ف      . عبر الوطنية   
المحاكمة أو التسـليم ولـو فـي صـورته          : وظهرت الأهمية البالغة لمبدأ     . العالمية والعينية   

كما أن تعدد وتنازع معايير الاختصاص الجنـائي الـدولي          . التسليم أو المحاكمة    : المعكوسة  
 حـول مـا إذا كانـت        وهو الأمر الذي يثير التساؤل    . أضحى عقبة كؤود في الآونة الأخيرة       

الجماعة الدولية مدعوة إلى تبني مدونة جديدة لفض مثل هذا التنازع أو بالأقل ترتيب معاييره               
 ! ومن ناحية ثانية تطور مفهوم الإقليمية ذاته تطوراً ملحوظاً إلى حد الانفلات 

 



 
  .الاعتراف بحجية عبر وطنية للتشريعات والأحكام الجنائية الوطنية –ج 

نت القاعدة التقليدية هي تلازم السيادتين التشـريعية والقضـائية فـي المجـال              فلئن كا 
الجنائـي ، فإن وطأة ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تقتضي تجاوز بعـض المفـاهيم               

وهو ما يعني ضرورة الاعتراف في بعض الحالات ، وعلى نحـو مـا ،               . القانونية التقليدية   
وتتجلى .  ، بل وبحجية لحكم صادر عن محاكم دولة أخرى           بحجية لتشريع جنائي عبر وطني    

أهمية ذلك على وجه الخصوص في مجال الجرائم التبعية التي تفترض ارتكاب جريمة أصلية              
ومثال ذلك جرائم تزييف    . على إقليم دولة ما ثم وقوع الجريمة التبعية على إقليم دولة أخرى             

فمثـل  . موال ، والاعتداء على الملكية الفكريـة  النقود ، والاتجار في المخدرات ، وغسيل الأ      
هذه الأنشطة تقع غالباً بواسطة شبكات إجرامية منظمة ينتقل أعضاؤها عبر حـدود الـدول ،                

 ولن تخلو هـذه     –ولا تخلو   . وتتوزع أركان وعناصر هذه الجرائم على إقليم أكثر من دولة           
نها تبقى على أية حال مظهراً لا يمكـن         الظاهرة من إثارة مشكلات جمة من الناحية العملية لك        

 .  إنكاره لتطور الجريمة المنظمة 
 

 بعѧѧض ملامѧѧح أساسѧѧية لاتفاقيѧѧة الأمѧѧم المتحѧѧدة لمكافحѧѧة الجريمѧѧة المنظمѧѧة عبѧѧر       – 3
 .الوطنية 

تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اسـتراتيجية شـاملة             
أو الصعيد الإجرائي لمنع وملاحقـة ومعاقبـة        ) الجرائمي   ( سواء على الصعيد الموضوعي   

ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عموماً وبعض الظواهر الإجرامية المحددة على وجـه             
فالغرض من هذه الاتفاقيـة     . الخصوص وهي غسل الأموال ، والفساد ، وعرقلة سير العدالة           

اون  على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة         تعزيز التع " هو كما تنص المادة الأولى منها       
 " . ومكافحتها بمزيد من الفعالية 

  :يمكن إجمال أهم الملامح الأساسية للاتفاقية فيما يليو
 أنها اتفاقية لمكافحة نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة فيما تقترفه عموماً مـن جـرائم               -أ    

ة الجريمة المنظمة عبـر الوطنيـة       وتكتسب الجريمة صف  . ذات طابع منظم عبر وطني      
الذي " الخطورة  "  شرط   -1: وتغدو بالتالي مشمولة بهذه الاتفاقية إذا توافر فيها شرطان          

يستخلص من مجرد كونها جريمة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على أربع              
لص مـن   الـذي يسـتخ   " التنظـيم   "  شرط   -2. )  ب   2المادة  ( سنوات أو بعقوبة أشد     

ارتكابها بواسطة جماعة منظمة محددة البنية تتألف من ثلاثة أشخاص فأكثر وموجـودة             



لفترة من الزمن من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة                
  .) أ 2المادة ( مادية أخرى 

لخطيـرة المنظمـة     أنها اتفاقية لمكافحة ظواهر إجرامية بعينها ، هي بالإضافة للجرائم ا           -ب
وهكذا . السابق ذكرها ، جرائم غسل العائدات الإجرامية ، والفساد ، وعرقلة سير العدالة             

 . على التوالي صلب شق التجريم في الاتفاقية  23 ، 8 ، 6 ، 5المواد تمثل 
 أن الاتفاقية تجمع في مكافحتها لظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بين شقي التجـريم      –ج  

فالتجريم يعني حظر ومعاقبة الأفعال الإجرامية الأربعة السابق ذكرهـا ،           . جراءات  والإ
ليس فقط في صورها التامة كجرائم أصلية ، بل أيضاً في صورة الشـروع ، وصـورة                 

أمـا شـق     . ) من الاتفاقية    5المادة  ( المساهمة التبعية في ارتكاب أي من هذه الجرائم         
 ترسم نظاماً إجرائياً للتحري عن الجرائم المشـمولة بهـا           الإجراءات فيعني أن الاتفاقية   

وملاحقتها ، والعقاب عليها من خلال صور التعاون القضائي الدولي العديدة في مجالات             
تكامل الولاية القضائية وتسليم المجرمين ونقل الإجراءات الجنائية وإنشاء سجل جنـائي            

 . دولي 
نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة أو ظواهر إجرامية        أن الاتفاقية لم تقتصر على تجريم        –د  

بعينها أو تفعيل نظام ملاحقة هذه الأفعال ، بل اشتملت على ملامح اسـتراتيجية وقائيـة                
فهي لم تكتف على سبيل     . تستهدف بالأساس منع أو تقليل فرص وقوع مثل هذه الجرائم           

 منظومة كاملة لتدابير مكافحة     المثال بتجريم وعقاب غسل الأموال غير النظيفة بل تقرر        
غسل الأموال كإنشاء نظم داخلية للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات الماليـة             

 ؛  ) مـن الاتفاقيـة      9المادة  ( ؛ وكذلك تدابير مكافحة الفساد      )  من الاتفاقية    7المادة  ( 
 أو فيمـا بـين      وتدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين سواء من جانب الأفـراد           

كما أفردت   . ) من الاتفاقية    27 ،   26المادتان  ( أجهزة إنفاذ القوانين في الدول المختلفة       
 فقراتها السبع المطوّلة لتنظيم سياسة وقائية شاملة تقوم على مجموعـة مـن              31المادة  

لتدابير الأخرى لأجل تعزيز أفضل الممارسات      التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من ا     
 . والسياسات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 أن الاتفاقية قد تجاوزت في مكافحتها لظاهرة الجريمة المنظمة مسلمات السياسة العقابية             -هـ
ؤولية الجنائية  التقليدية التي ترتكز بالأساس إلى العقوبات السالبة للحرية وتعتمد على المس          

فيلاحظ من ناحية أولى أن الاتفاقية أولت اهتماماً ملحوظاً بالجزاءات والتـدابير            . للفرد  
 من  12المادة  ( ذات الطبيعة المالية مثل المصادرة والضبط سواء على الصعيد الوطني           

 ، كمـا نظمـت      ) من الاتفاقية    13المادة  ( ، أو على صعيد التعاون الدولي       ) الاتفاقية  
كيفية التصرف في العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة ، بل واستحدثت أحكامـاً             



جديدة غير مسبوقة في هذا الشأن مثل استخدام هذه العائدات أو الممتلكات في تعـويض               
 أو التبرع بها أو بجزء منها إلـى الهيئـات الدوليـة             ) من الاتفاقية    14/2م  ( الضحايا  

حة الجريمة ، أو اقتسام هذه العائدات أو الممتلكات أو الأمـوال            الحكومية في مجال مكاف   
 ) . من الاتفاقية 14/3م ( المتأتية منهما فيما بين الدول بعضها والبعض 

   ومن ناحية ثانية فقد اعترفت الاتفاقية بإمكان قيام المسـؤولية الجنائيـة للهيئـات                
رية عن الجـرائم الخطيـرة التـي تقـع         الاعتبارية إلى جانب مسؤوليتها المدنية أو الإدا      

بواسطة جماعة إجرامية منظمة ، فضلاً عن جرائم غسل الأموال ، والفساد ، وعرقلـة               
 . من الاتفاقية23 ، 8 ، 6 ، 5المواد سير العدالة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في 

لأجل بلوغ هذا    أن الاتفاقية قد ربطت بين هدف مكافحة الجريمة ووسائل التعاون الدولي             –و  
 29المـادة  ( وتمثلت أهم هذه الوسائل في مجالات التدريب والمساعدة التقنيـة          . الهدف  

 علـى   30/2المـادة   ؛ وكذلك في مجال التنمية الاقتصادية حيث تـنص          ) من الاتفاقية   
تعزيز التعاون على مختلف المستويات مع البلدان النامية بغية تدعيم قدرة تلك الدول على              

جريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها ، والعمل كذلك على زيادة المساعدة المالية            منع ال 
والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إلـى مكافحـة الجريمـة                

 . المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعّالة ، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح 
وهو الأمر الـذي يمثـل      . نشأت آلية دائمة لرصد ومتابعة تنفيذ أحكامها         أن الاتفاقية قد أ    –ز  

ويطلق على هذه الآليـة      . تطوراً نوعياً على صعيد الاتفاقيات الدولية في المجال الجنائي          
ولهذا المؤتمر أن ينشئ بدوره آليات استعراض أخرى        " . مؤتمر الأطراف في الاتفاقية     " 

حيـث  ( ر في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية           وينعقد هذا المؤتم  . تكميلية  
تبدأ في النفاذ في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو               

وقـد  ) .  من الاتفاقيـة     38المادة  القبول أو الإقرار أو الانضمام بحسب ما تنص عليه          
ثلة لاختصاصات المؤتمر مثـل تيسـير       أم من الاتفاقية    32المادة    من 3الفقرة  أوردت  

 . تبادل المعلومات ، والاستعراض الدوي لتنفيذ الاتفاقية ، وتقديم التوصيات 
 

 . أهم ملامح الرؤية العربية إبان مفاوضات إعداد وصياغة الاتفاقية – 4
استمرت مفاوضات اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمـة عبـر            

ر دورات استغرقت ما يربو على العامين ، بخلاف ما عقد من دورات إضـافية               الوطنية لعش 
 . للبروتوكولات المحلقة بهذه الاتفاقية 

وقد تبلورت أهم ملامح الرؤية العربية من خـلال مـداخلات وفودهـا والاجتماعـات        
  :التنسيقية أثناء هذه المفاوضات فيما يلي



وقد أسفرت مداخلات الوفود العربية . وطنية للدول  الحرص على تأكيد احترام السيادة ال-أ  
 على إفراد 77مع غيرها من الوفود الأخرى لا سيما الصين وإيران ومجموعة دول الـ 

وكان هذا النص .  من الاتفاقية 4المادة تضمنته " صون السيادة " نص مستقل بعنوان 
 . في البدء مجرد فقرة في إحدى مواد مشروع الاتفاقية 

 بأن تتضمن نصوص – مع غيرها من بعض الوفود الأخرى –البة الوفود العربية  مط-ب
تجريم بعض الأفعال والنصوص الخاصة بالتعاون القضائي الدولي الإشارة لأن يتم ذلك 

وهكذا جاءت معظم نصوص . وفقاً للمبادئ أو المفاهيم الأساسية للقوانين الوطنية 
 . عتبار بخصوصية النظام القانوني لكل دولة الاتفاقية على نحو يكفل الأخذ في الا

الخاصة بتدابير  7 من المادة 3الفقرة  تم استبعاد الصيغة الإلزامية التي كانت تكتسي بها –ج 
مكافحة غسيل الأموال فيما كانت تنص عليه من وجوب التزام الدول الأطراف بما ورد 

ثقة عن مؤتمر الدول السبع في وثيقة التوصيات الأربعين الصادرة عن اللجنة المنب
وتعدلت هذه الفقرة بحيث . الصناعية في شأن تجريم وملاحقة نشاط غسل الأموال 

صيغت على نحو استرشادي من ناحية ، وبحيث لم تقتصر على الإشارة لوثيقة 
إلى المبادرات " التوصيات الأربعين بذاتها من ناحية أخرى ، بل شملت فحسب الإشارة 

   " .ذات  الصلة 
 تم استبعاد الإشارة التي كانت واردة في مشروع الاتفاقية من رفض طلب التسليم إذا كان –د 

قانون الدولة طالبة التسليم يتضمن عقوبة غير منصوص عليها في قانون الدولة 
ومع ذلك فقد بقى النص على أن يكون تسليم المجرمين  خاضعاً . المطلوب منها التسليم 
يها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم للشروط التي ينص عل

 ) .  من الاتفاقية 16 من المادة 7 الفقرة( المجرمين المنطبقة 
 حذف عبارة الفحص الدوري لتنفيذ الاتفاقية التي كانت واردة ضمن مشروع الاتفاقية -هـ

 عليه من شبهة المساس لما تنطوي)  د 32/3المادة ( فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف 
 . الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية " الاستعراض " بالسيادة الوطنية وحل محلها عبارة 

وكان .   تنقيح النص العربي للاتفاقية من كثير من الأخطاء الصياغية ، وأخطاء الترجمة -و 
رنسي لافتاً للنظر أن النص العربي قد جاء في عديد من المواضع مغايراً للنصين الف

وعلى الرغم من تشكيل لجنة مصغرة للاتساق اللغوي بين النصوص . والإنجليزي 
الستة للاتفاقية وتقديم قائمة عربية بما هنالك من اختلافات بين النص العربي والنصين 
الفرنسي والإنجليزي فقد صدرت الاتفاقية في صيغتها النهائية ولا زال بها بعض من 

تشير في نصها العربي إلى د من الاتفاقية  / 2المادة مثلاً أن من ذلك . هذه الاختلافات 



رغم            " حـق " بينما يقابله في النص الفرنسي مصطلح " مصلحة " مصطلح 
وكذلك لا تخلو !! ما هنالك من اختلاف واضح في المدلول القانوني بين المصطلحين 

. ص العربي والنصوص الأخرىمن اختلاف صارخ بين الن ب من الاتفاقية 6/1المادة 
بشأن تجريم الفساد قد تضمنت على سبيل  من الاتفاقية 8/3المادة أكثر من هذا أن 
 ، وهي عبارة لا وجود لها أصلاً في النص "كطـرف متواطئ " التزيّـد عبـارة 
في النص العربي لا يطابق  من الاتفاقية 26المادة كما أن عنوان !! . الفرنسي المقابل 

 .ين الفرنسي والإنجليزي النص

ولعلّ تجربة التفاوض إبان إعداد وصياغة هذه الاتفاقية تكشف عن ضرورة وجود قدر 
 تحديد أولويات التفاوض -1: أعلى من التنسيق العربي القانوني المشترك لأجل تحقيق ما يلي 

 مواضع هذه التي تمثل لدى الطرف العربي أهمية خاصة ، وتداول الوفود العربية سلفاً بشأن
 العمل على الصعيد القانوني الفني -2. الأولويات لا سيما إذا كانت تعكس مصلحة سياسية 

فيما يتعلق بما تتضمنه مثل هذه الاتفاقيات الدولية من أحكام ، لا سيما وأن الأقطار العربية 
اعاة ما هنالك تكاد تنتمي تقريباً إلى مدرسة قانونية واحدة هي مدرسة النظام اللاتيني ، مع مر

 الانتباه إلى دراسة النص العربي لهذه -3. من خصوصية لبعض التشريعات العربية 
الاتفاقيات بالمقارنة مع غيره من النصوص ، وعلى وجه التحديد مع النصين الإنجليزي 

إذ ما زالت تكشف التجربة عن بعض مظاهر الاختلاف بين هذه النصوص ، . والفرنسي 
 ! أحياناً إلى حد يؤسف له وهو اختلاف يرقى 

 

 إشكالية التوفيق بين ضرورات التعاون القضائي الدولي ومقتضيات السيادة – 5
 الوطنية

 من المؤكد أن ظاهرة التقدم التقني غير المسبوق قد أسهمت مع ظاهرة العولمـة فـي                
ر بطبيعة  وهو الأمر الذي يتطلب ويبر    . انتشار وتدويل ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية        

لكن هـذا التعـاون     . الحال تعاوناً قضائياً بين مختلف دول العالم لأجل مكافحة هذه الظاهرة            
القضائي المنشود يظل محفوفاً أحياناً بمخاطر المساس بالسيادة الوطنية للدولـة فـي شـقيها               

من هنا أهمية التوفيق بين ضرورات التعـاون القضائي الـدولي مـن            . التشريعي والقضائي   
فضـرورات التعـاون القضـائي      . ناحية ، وبين مقتضيات السيادة الوطنية من ناحية أخرى          

تتطلب أحياناً تجاوز بعض المفاهيم القانونية التقليدية لا سيما في مجال معـايير الاختصـاص              
الجنائي الدولي وأهمية تكامل هذه المعايير ، وكذلك تفعيل نظام تسليم المجرمين بمـا يحـول                

م من العقاب وفقاً لقاعدة إما المحاكمة أو التسليم ، وكذلك إعمال مفهوم المسـاعدة               دون إفلاته 
لكن نجاح هذا التعاون القضائي الدولي يتوقف على        . القانونية بين الدول في صورها المختلفة       



 أن يكون تعاوناً طوعياً ينبع من اقتناع الدول ذاتها بأهميته وفائدته إذ تكشـف               أولهما: أمرين  
 لا ينبغي أن يقوم علـى الإكـراه أو         – بالنظر حتى لمدلوله اللغوي      –جربة عن أن التعاون     الت

ولهذا فقد أسفرت مناقشات صياغة اتفاقيـة     . الإلزام ، وإلا فالتحايل عليه متصور بطرق شتى         
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن تعديل العديد من النصوص بحيث تتجـاوز صـيغ               

. ام ، وتراعي في ذات الوقت ما هنالك أحياناً من خصوصية قانونية وطنيــة               الإكراه والإلز 
 الأخذ في الاعتبار بواقع اختلاف النظم التشريعية والقضائية لكل دولـة ، والتـي وإن                ثانيهما

كانت تعكس قدراً مشتركاً من حضارة عالمية واحدة ، إلا أنها ترتبط أيضاً بظروف محلية من                
فليس القانون في النهاية كنسق فكري وفني إلا        . ة وثقافية يصعب إنكارها     اجتماعية واقتصادي 

 . نتاجاً لمجمل هذه الظروف في تشابكها وحراكها 
 

 .  تقسيـــم  – 6
من هذا المنظور التوفيقي بين ضرورات التعاون القضائي الدولي ومقتضيات السـيادة            

وهـي دراسـة    . المنظمة عبر الوطنية    الوطنية يمكن دراسة وتحليل اتفاقية مكافحة الجريمة        
يمكن أن تنصب أولاً على صعيد تجريم وعقاب الأفعال المشمولة بالاتفاقية ، وكـذلك علـى                

 . صعيد نظام الملاحقة القضائية عبر الوطنية 
 


